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  نظرية العلم اليقيني في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

  
   فيصل عبد الحافظ الشوابكة. د

  كلية الشريعة والقانون
  الأردن_ جامعة العلوم الإسلامية العالمية

  
  
  :ملخص

لإظهار جوهر هـذه   ؛تناولت هذه الدراسة موضوعاً هاماً هو نظرية العلم اليقيني في قضاء محكمة العدل العليا

ق العلم اليقيني وإثباته، وضمانات الأفراد إزاءهـا  النظرية، وموقف الفقه وقضاء محكمة العدل العليا منها، وشروط تحقّ

  .من خلال تطبيقات القضاء الإداري الأردني في هذا الصدد

لماهية نظرية العلـم اليقينـي وشـروطها،     لخصصنا الأو: ت مناقشة هذا الموضوع من خلال مبحثينوقد تم

  .لنا إليهاالتي توص والتوصيات تمت الدراسة ببعض الاستنتاجاتخُثم . إثبات العلم اليقيني نا الثاني لطرقأفردو
 

  

Abstract: 
The theory of certain knowledge in the adjudication of the Jordanian Supreme court of 

justice 
This study aims at identifying n important subject which is the theory of certain 

knowledge in the adjudication of the Jordanian Supreme Court of justice in order to clarify the 
core of this theory and the opinion of jurisprudence and adjudication of the supreme court of 
justice. The study also illustrates the conditions of creditability of certain knowledge and how 
it is proven and the guarantees of individuals for it through the applications of the Jordanian 
administrative jurisdiction that this mater was discussed through two approaches. The first 
approach focuses on what is the theory of certain knowledge and its conditions. The second 
approach focuses on proving the certain knowledge. Finally, this study reaches some 
conclusions. 
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  :المقدمة

عفي أن القرارات الإدارية تُ لا شكع بهـا الإدارة قبـل الأفـراد   ات التي تتمتّمن أهم الامتياز د 
الضمانات الهامة للأفراد  المشّرعد فري من أن كان لابد ؛لذا .لتأثيرها في حقوقهم وحرياتهم ؛وأخطرها

فـي  ها كفالة حق الأفراد فـي الطعـن   ممن أه يعدو .في مواجهة الإدارة عند استعمالها لهذا الامتياز
 هـذا الطعـن   ميـت و، د يبدأ من تاريخ علمهم بـالقرار اري خلال أجل محدالقرارات أمام القضاء الإد
 .)العلـم اليقينـي   ( هـي  و ليهما وسيلة ثالثةعالقضاء الإداري  وقد زاد ،بوسيلتين هما النشر والتبليغ

واستقرار المراكز القانونية من  ،وتظهر أهمية الموضوع لارتباطه بفكرة حماية حقوق الأفراد من جهة
  .ثانيةجهة 

وكيفية  ،ير دراسة نظرية العلم اليقيني العديد من التساؤلات حول جوهر هذه النظرية وأساسهاثوتُ
سأتناول هـذا الموضـوع    ،وعليه. وتطبيقات محكمة العدل العليا في هذا الصدد  ،إثبات العلم اليقيني

  :ق الخطة التالية بعاً الأسلوب الوصفي التحليلي لهذه النظرية ولتطبيقاتها القضائية وفمتّ
  .وشروطهاماهية نظرية العلم اليقيني  :الأولالمبحث 

  .اليقينيمفهوم نظرية العلم  :الأولالمطلب 
  .اليقينيشروط نظرية العلم  :الثانيالمطلب 
  .اليقينيإثبات العلم  :الثانيالمبحث 

  .الطاعنإقرار  :الأولالمطلب 
  .النشر والشهادة  :الثانيالمطلب 
  .الخاتمة

  :ماهية نظرية العلم اليقيني وشروطها :الأولمبحث ال

ثم البحث في شروط تحقق العلـم   ،تقتضي دراسة نظرية العلم اليقيني بيان مفهوم هذه النظرية
ونوضح في الثاني  ،نعرض في الأول مفهوم نظرية العلم اليقيني :وهو ما سنتناوله في مطلبين ،اليقيني

  .اليقينيشروط نظرية العلم 
  :مفهوم نظرية العلم اليقيني :الأول المطلب

من قانون محكمة العدل العليا علـى وسـيلتين للعلـم    )  12( الأردني في المادة  المشّرع نص
من هاتين الوسيلتين هي  المشّرعفالغاية التي قصدها  .)الإعلان ( هما النشر والتبليغ  ،بالقرار الإداري

تحقق علم الفرد بالقرار الإداري من غيـر طريـق    نإف ،ماالعلم بالقرار الإداري الذي قد يتحقق دونه
 ،وبدأ سريان ميعاد الطعن بالقرار من تاريخ تحقق هذا العلـم  ،الغاية منهما تالنشر أو التبليغ فقد تحقق

تحقق  فإن ،ا كان النشر والإعلان هما وسيلة العلملم...  «: وفي هذا قضت محكمة العدل العليا بقولها 
وقد جرى قضاء  ،ير طريقهما يؤدي منطقياً إلى القول ببدء سريان المدة إذا قام الدليل عليهالعلم من غ

  .1 »هذه المحكمة على اعتبار علم صاحب الشأن قائماً مقام الإعلان أو النشر 
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 2.وعليه، يقوم العلم اليقيني لصاحب الشأن مقام نشر القرار أو تبليغه وإن لم يقع النشر أو التبليغ
وشـاملاً   ،نافياً للجهالـة  يقينياثبت علم صاحب الشأن بمضمون القرار الإداري وبمحتوياته علماً  فإذا

د مركزه القانوني من القرارلمحتويات القرار بما يسمح له أن يحد، هذا العلم يقوم مقام النشـر أو   فإن
تداع مجلس الدولة الفرنسـي  فهي من اب ،وهذا مفاد نظرية العلم اليقيني ذات الأصل القضائي 3.التبليغ

في مراحل  وتركها هذه النظريةبه قد تأرجح بين الأخذ ؤكان قضا وإن ،الذي وضع شروطها وأحكامها
  . 4متعاقبة 
اجتهـاد   واسـتقر  ،لقد أخذت محكمة العدل العليا هذه النظرية عن القضاء الإداري الفرنسـي و

وأن  «، 5 بالإلغاء نببدء الطع قمقام التبليغ فيما يتعلّ موعد العلم اليقيني بالقرار وسيلة تقالمحكمة على 
قانونـاً، وهـي    ةالقرارات الإدارية لا تُنفّذ في مواجهة الأفراد إلا إذا علموا بها بإحدى الطرق المقرر

  . 6 »النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني 
جانباً مهماً من الفقه نـاوأ هـذه    ولقد تباينت مواقف الفقه الإداري من نظرية العلم اليقيني، فنجد

عديـدة، نـورد   7ذوأنها تنطوي على مآخ ،على حقوق الأفراد_ كما يرى _ النظرية؛ بحجة خطورتها
  :أهمها 
المحكمة عن حدود اختصاصها، وعدم ضـمان   جغير مشروعة؛ لخرو يأن نظرية العلم اليقين -1

 .8نحق الدفاع لصاحب الشأ
على ولنا أن ذلك  نردوهو أسـاس مشـروعيتها    ،العلم اليقيني مصدرها القضاء ةنظري بأن ه بعـد
من مصادر المشروعية امصدر، د في حصول العلم اليقينيوبالنسبة لحق الدفاع يملك القضاء التشد، 

  .وبذا يتيح لأصحاب الشأن نفي وقوعه 
ق من علم صاحب تقوم نظرية العلم اليقيني على القرائن التي يستند إليها القاضي الإداري للتحقّ -2

د تارة ويجنح فهو يتشد ،واجتهاد القضاء متذبذب في الأخذ بهذه القرائن ،الشأن أو عدم علمه بالقرار
 .إلى المرونة تارة أخرى 

3- أن علم صاحب الشأن بالقرار يقوم مقـام النشـر أو    جوهر نظرية العلم اليقيني يتمثل في أن
فلا ينطبق على علـم   ،ل الإدارةالفرد وبجهوده دون تدخّ هذا العلم يأتي من خلال وبما أن ،التبليغ
الفرد والقرار أو محتواه بمـا يضـمن الإحاطـة     نبمضموفهو غالباً لا يعلم  ؛العلم الحقيقي فُص

نه من التحقق من توافر الدور الايجابي للقاضي الإداري يمكّ على ذلك بأن ويمكن الرد 9.بعناصره 
 .عند صاحب الشأن شروط العلم اليقيني كافة 

عـديم  )النظام(يقيني بالقرار التنظيمي فالعلم ال ،مهمة من الناحية نظرية العلم اليقيني لم تعد نأ -4
فإنـه   ،ق هذا العلـم على تحقّ غلق طريق الطعن بالنسبة لفرد أو أفراد بذواتهم بناءلأنه إذا أُ ؛الفائدة
الفردية فإذا ما ألزم القانون  تأما القرارا. نشرأصحاب الشأن إلى أن تُمفتوحاً بالنسبة لباقي  ىسيبق

لأن الأفراد يجـب أن   ؛ه الإدارة جبراًتذحتى لو نفّ فإن العلم بجوهر القرار يصبح غير مجد تسبيبها
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غير المسببة فـإن القضـاء الإداري    توبالنسبة للقرارا.ر إلا بالتبليغ وذلك لن يتيس ،يعلموا بأسبابه
 .10مشلولة       الأمر الذي يجعلها شبه ،لتحقق لتطبيق النظريةيستلزم شروطاً عسيرة ا

ا انطـوت  ملِ ؛دهاالتي قوبلت بها نظرية العلم اليقيني إلا أنها وجدت من أي الانتقادات من رغموعلى ال
 :11أهمها ،عليه من مزايا

رار المراكز أن نظرية العلم اليقيني تضفي حماية وافية على حقوق الأفراد، إذ تعمل على استق -1
القانونية وعدم بقائها معلقة فترة طويلة من الزمن، فالأخذ بالنظرية يستوجب تحديد تاريخ معين لبدء 

كما تظهر أهمية النظرية عندما تهمـل الإدارة أو  . ميعاد الطعن بالإلغاء ينقضي هذا الحق بانقضائه
ية والسلبية التي لا تُنشر ولا تُبلَّـغ  تتراخى في نشر قراراتها أو تبليغها، وفي حالة القرارات الضمن

 .لأصحاب الشأن 
أن نظرية العلم اليقيني تُطبق على الإدارة كما تُطبق على حقوق الأفراد، وهذا نهـج مجلـس    -2

فبالنسبة للإدارة، . الدولة الفرنسي الذي يأخذ بالنظرية في حدود ضيقة جداً تقتضيها المصلحة العامة
سي على أن مدة الطعن بالإلغاء في القرار الإداري تسري من يوم وصول درج مجلس الدولة الفرن

 .12القرار إلى حوزتها، ويجوز إثبات هذه الواقعة بجميع طرق الإثبات
  :شروط نظرية العلم اليقيني : المطلب الثاني

رار بحق والمتمثلة في نفاذ الق ،نظراً لأهمية الآثار القانونية التي تترتب على ثبوت العلم اليقيني
فقد حرص القضاء الإداري علـى وضـع    ،وبدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء بحقهم ،أصحاب الشأن

حرصاً منه على تحقق العلم وشموله في تـاريخ   ؛اليقيني العلمشروط وضوابط محددة لتطبيق نظرية 
ذ القـرار بحـق   ذلك من عدم نفا هاليقيني بما يعني العلمف ف هذه الشروط تخلّب على تخلّورتّ ،معلوم

  :وسنتناول هذه الشروط كما يلي  .مفتوحاً سريان ميعاد الطعن بالإلغاء وبقائهوبدء  ،أصحاب الشأن
ويعني هذا الشرط وجـوب   .ًوثابتاً لا افتراضياَ ،نياًظاً لا يأن يكون العلم بالقرار علماً يقين :أولاً

وهذا ما استقر عليه  ،13و ظن أو افتراض تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً قاطعاً لا يعتريه شك أ
ومن المقرر أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ يجب ... «: حيث قضت ،اقضاء محكمة العدل العلي

  . 14 »اًيأن يكون حقيقياً لا ظنياً ولا افتراض
يبدأ معـه  العلم اليقيني لصاحب الشأن بفحوى القرار  خأن تاري الذلك اعتبرت محكمة العدل العلي

 «: سريان ميعاد الطعن بالإلغاء، فتُرد الدعوى شكلاً إن هي قُدمت بعد مرور مدة الطعن، فقضت بأنه 
وعليه، فإن تقديم الدعوى للطعن بقرار المـدير  . التبليغ ماستقر القضاء على أن العلم اليقيني يقوم مقا

بعد مرور مدة تزيد عن مـدة الطعـن   ) مصدر القرار المطعون فيه(العام لدائرة الأراضي والمساحة 
شـهادة   ىالقانوني وهي ستون يوماً من علمه اليقيني بفحوى القرار المطعون فيه إذ كان قد حصل عل

وبعد أن دفع الرسم القانوني عنها وتتضمن هذه الشهادة أمر تصـحيح قطعـة الأرض موضـوع    ... 
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قرار المطعون فيه مما يتعين رد دعواه شكلاً الدعوى فيكون قد علم بأمر التصحيح علماً يقنياً بفحوى ال
« 15.  

ويتوجب لعد علم صاحب الشأن علماًَ يقينياً منتجاً لآثاره القانونية في بدء سريان ميعاد الطعن أن 
يتحقق هذا العلم من قبل صاحب الشأن نفسه، لذلك لا تعتد المحكمة بعلم غيره بالقرار حتى لو كـانوا  

كون ابن المستدعي موظفاً في وزارة الزراعة ويطلّع على قرارات التفويض لا . ..«من أقربائه؛ لأن 
يكفي لاعتبار المستدعي بالذات عالماً بالقرار علماً يقينياً؛ لأن التبليغ أو العلم اليقيني يجب أن يكـون  

  ، وكذلك فإن16 »حقيقياً لا ظنياً أو افتراضياً 
قينياً بالقرار بالنسبة للموكل؛ إذ إن علم الموكل في مثـل  علم الوكيل بالقرار لا يشكّل علماً ي « 

  . 17 »هذه الحالة هو علم افتراضي 
ومضمون هذا الشرط هو أن يكـون العلـم   . أن يكون العلم بالقرار شاملاً لكافة محتوياته: ثانياً 

 ـ  ن تحديـد  اليقيني شاملاً لجميع عناصر القرار ومحتوياته، وعلى النحو الذي يمكّن صاحب الشـأن م
  .18مركزه القانوني إزاءه

إذا قـام  ...  «: فقضت  ،أحكام محكمة العدل العليا على وجوب توافر هذا الشرط تلذلك استقر
لا  يقينيـا الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً 

حسب مدة نه يجب في هذه الحالة أن تُإف ،اهر ومؤدبحيث يكون شاملاً لجميع محتويات القرا ،افتراضياً
  .19 »... الطعن من تاريخ هذا العلم 

ويالعلـم تشترط العلم بأسباب القرار باعتباره يندرج ضمن شمول  اظ أن محكمة العدل العليلاح 
 ،20 »...  ابهوأسبالتبليغ هو العلم بمضمون القرار  مسد العلم اليقيني الذي يسد...  «لذا فإن  ،اليقيني

ط للعلم اليقيني أن يكون الشخص الصادر ضده القرار قد اطلع على أسباب رشتَي...  «: وقضت أيضاً 
  . 21 »... القرار وفحواه 

إذ يتوقـف   ؛ويندرج ضمن شرط شمول العلم بعناصر القرار أن يكون هذا العلم ثابت التـاريخ 
علـى هـذا الأمـر    الذلك أكدت محكمة العدل العلي ؛دالميعاها شكلاً لفوات عليه قبول الدعوى أو رد ،

بتاريخ محدد حتى يمكـن   العلموأن يثبت هذا  ،ض أن يشمل العلم مضمون القرارفتري...  «: فقضت 
  . 22 »حساب الميعاد 
  :إثبات العلم اليقيني : المبحث الثاني 

ثل في رد الدعوى شكلاً إذا قُدمت يترتّب على إثبات العلم اليقيني بالقرار نتائج قانونية مهمة، تتم
البينـة  ( ويقع عبء إثبات العلم اليقيني وفق القاعدة الأصولية في الإثبات . بعد انقضاء ميعاد الطعن 

وقوع هذا العلـم؛ لـذلك    -في أغلب الأحيان –على عاتق الإدارة، فهي التي تدعي ) على من ادعى 
لميعاد من تاريخ العلم اليقيني، وحيث إن النيابة العامة لـم  يجري ا...  «:  اقضت محكمة العدل العلي

تثبت تبليغ القرار للمستدعين أو نشره أو علمهم به علماً يقينيا، فإن الدعوى تكون مقدمة خلال الميعاد 
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ويمكن إثبات العلم اليقيني بالقرار من أي واقعة أو قرينة تفيد وتدل على علم صـاحب الشـأن   .  23 »
  .24سبابه بالقرار وأ

وندرس  ،نعرض في الأول إقرار الطاعن :وسنتناول طرق إثبات العلم اليقيني من خلال مطلبين
  .والشهادةفي الثاني النشر 
  :إقرار الطاعن: المطلب الأول

يعامه بالقرار علماً لإقرار صاحب الشأن بع د؛نادر الوقوع اًأمر يقيني دعـواه   لأنه يؤدي إلى رد
 ـ ،الصدد من أيسر الوسائل لإثبات العلم اليقيني افي هذوالإقرار  25. :  افقد قضت محكمة العدل العلي
من  ،1997/9/20ن الثابت في أوراق الدعوى وإقرار المستدعي أمام لجنة المهنة في النقابة بتاريخ بأ«

في النصف  والتي حصلت ،علماً يقينياً قبل شهرين من تاريخ وفاة زوجتهالمطعون فيه أنه علم بالقرار 
 وحيـث إن  ،العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه يقوم مقـام التبليـغ   وحيث إن ،1996الثاني من عام 

  . 26 »المدة القانونية  فتكون مقدمة بعد مضي ،1997/10/4مت بتاريخ دالدعوى قُ
 ـ  د والإقرار قد يكون صريحاً كأن يعترف الموظف المدعي خطياً بعلمه بمضمون القـرار، وق

إذا صدر قرار بالاسـتغناء   «: أخذت به محكمة العدل العليا ورتّبت عليه وقوع العلم اليقيني، فقضت 
عن خدمات موظف، واعترف الموظف خطياً بأنه علم بصدور القرار القاضي بالاستغناء عن خدماته، 

  . 27 »فتبدأ مدة الطعن في القرار اعتبارا من تاريخ الاعتراف 
ضمنياً، فالمكاتبات التي يقدمها ذوو الشأن للإدارة يمكن الاعتداد بها لإثبـات  وقد يكون الإقرار 

ولما كان المستدعي قد تَقدم باستدعاء إلى مجلس المحامين  «: العلم اليقيني؛ لذلك قضت المحكمة بأنه 
يطلب فيه الرجوع عن قراره السابق المتضمن شطب اسمه من سجل المحامين المتـدربين، فتكـون   

  28 »واه المقامة بعد مضي المدة القانونية مستوجبة الرد شكلاً دع

ومن أهم . القاضي الإداري من أي قرينة أو واقعة تدل على حصوله هفالإقرار الضمني يستخلص
  :تلك القرائن التي اعتدت بها محكمة العدل العليا 

  :التظلم الإداري : أولاً 

ات علم صاحب الشأن بالقرار الإداري علماً يقينياً من خلال أقرت محكمة العدل العليا بإمكانية إثب
فالتظلم يعد إقرارا ضمنيا مـن  . ما يتقدم به من تظلّمات إلى الإدارة، لإلغاء القرار أو إعادة النظر فيه

الـتظلّم الـذي يقدمـه     «: ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا بأن رصاحب الشأن بعلمه بالقرا
ف للطعن بقرار فصله عن  يفيد العلم اليقيني بالقرار، طالما وأنه ذكر فيه السبب الذي بني عليه الموظ

  .29 »القرار بصورة تفصيلية 
ة العدل العليا أن التظلم الذي يمكن الاعتداد به لإثبات العلم اليقينـي  كممح اجتهادلاحظ على يو

وخاصـة القـرارات التـي تعـرض      ،عليه القرار بني يجب أن يتضمن معرفة المتظلم بالسبب الذي
وأن المادة التي  ،فاقداً لوظيفته اعتبارهكتقديم الموظف استدعاء يشير إلى قرار  ،جزاءات بحق الأفراد
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 ينأو ،عليها القرار لا تنطبق على حالتهبر عدم عودته إلى عمله بعـد  ن لديه التقارير الطبية التي تبر
  . 30تعد لإبرازها وأنه مس ،إجازته انتهاء

د التظلمات وسيلة لإطالة ميعاد الطعن بالإلغاء فإن العبرة في هـذه الحالـة   كون تعديوحتى لا 
 «لذلك؛ قضت محكمة العدل العليا  31.الفرنسيره مجلس الدولة وهذا ما قر ،تكون بالتظلم الأول وحده

 روكان على المستدعي أن يطعن بالقرا..... والقرار المطعون فيه هو قرار توكيدي للقرار الأول ... 
السابق ضمن المدة القانونية، والذي من شأنه التأثير في المركـز القـانوني الطـاعن؛ إذ إن تكـرار     

  . 32 »التظلمات كما هي الحال في هذه الدعوى لا يبقي باب الطعن مفتوحا 
قد اسـتقر علـى أن    االعلي ، فإن اجتهاد محكمة العدل33وسواء أكان التظلم وجوبياً أم اختيارياً 

ولا يقطـع  ... «التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الذي ورد عليه النص في القانون، لذلك قضـت  
التظلم مدة الطعن لِما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري من أن التظلم الجوازي لا يقطع مدة الطعـن  

ق الـتظلم قبـل إقامـة دعـوى     رع بـالنص سـب  ما لم يرد نص على ذلك، أو يشترط المشّ ربالقرا
  .34»... غاءــالإل

ومع تقديرنا لقضاء المحكمة الموقرة الذي يعتد فقط  بالتظلم الوجوبي كسبب قاطع لميعاد الطعن، 
في حين أنه لا يعترف بذلك إذا كان التظلم جوازياً، نرى في هذا الاجتهاد تضييقًا علـى ذوي الشـأن   

إلغاء القرار بعد أن تظلّموا منه باختيارهم، ومخالفاً لِما استقر عليـه قضـاء   الراغبين في رفع دعوى 
  .مجلس الدولة الفرنسي

  :تنفيذ القرار الإداري : ثانياً 

يعد القضاء الإداري الأردني تنفيذ القرار الإداري بحق الطاعن دون سبق نشره أو تبليغه دلـيلاً  
وقـد   35المادي للقرار يعد بدءاً لسريان ميعاد الطعن بالإلغـاء ،  ذفيعلى علمه بالقرار علماً يقينياًً، فالتن
من إحدى اللجـان   إذا صدر قرار إداري «: ومن قضائها  ،على ذلك ااستقر قضاء محكمة العدل العلي

واكتفى بتقديم تظلماته إلى تلـك   ،طعن به من قبل صاحب الحقذ هذا القرار مادياً ولم يوتنفّ ،الإدارية
صاحب الحق قد علم آنذاك بفحوى القـرار   هذه التظلمات تفيد بأن فإن ،ة أو المرجع الأعلى لهااللجن

  .36 »وهذا العلم يقوم مقام التبليغ  ،السابق
ويفي حكمها السابق _ ظ أن المحكمةلاح _ ت بتنفيذ القرار كـدليل علـى العلـم اليقينـي     اعتد

أنهـا   من رغمال ، علىلاعه على أسباب القرار وفحواهلاطّ محددا الصاحب الشأن دون أن تورد تاريخً
العلم اليقيني الذي يقـوم مقـام    «ومن ذلك ما قضت فيه بأن  ،في العديد من أحكامها أثارت هذا الأمر

  . 37 »... التبليغ هو علم صاحب الشأن بفحوى القرار وأسبابه 
  :رفع دعوى إلغاء سابقة للطعن بالقرار : ثالثاً 

قضاء محكمة العدل العليا على أن قيام صاحب الشأن بتقديم دعوى إلغاء سـابقة بشـأن    راستق
نجد أن المستدعي قـد علـم    «: فقد قضت المحكمة  ،رعلماً يقينياً منه بالقرا يعدالقرار المطعون فيه 
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... وى السـابقة  وهو تاريخ تقديم الدع ،أدنى كحد 1996/8/31منه علماً يقينياً بتاريخ  المشكو ربالقرا
مـة بعـد   لهذا تكون هذه الدعوى مقد ؛1996/12/17بتاريخ  مدالطعن بهذه الدعوى الماثلة قُ نإحيث 
  .38 »المدة القانونية  يمة بعد مضأي مقد ،الطعين رأكثر من ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرا يمض
  :المكاتبات والخطابات بين الإدارة والأفراد : رابعاً 

بأن المكاتبات والخطابات التي يرسلها صاحب الشأن إلى الإدارة تعـد   اأقرت محكمة العدل العلي
المطعون فيه، ومن أمثلتها الاستدعاء الذي يقدمه صاحب الشأن إلى  رإقراراً ضمنياً بعلمه اليقيني بالقرا

تقديم المستدعي طلباً لإعادة  «، أو 39عن خدماته  ءمدير الدائرة ويشير فيه صراحة إلى قرار الاستغنا
تسجيله في سجل المحامين يدلّ دلالة قاطعة على علم المستدعي بمضمون قرار شطب تسجيله بتاريخ 

من الشركة الذي يطلب فيه إعـادة   عالاستدعاء المقدم من المفوض بالتوقي «أو 40، »... تقديم الطلب 
  . 41 »... اً بأن طلب تجديد الرخصة قد رفض يشكّل علماً يقيني دالنظر بتجديد رخصة الاستيرا

  :النشر والشهادة: المطلب الثاني

وليس فقط  ،ت محكمة العدل العليا بإمكانية إثبات العلم اليقيني بقرائن أخرى كالنشر والشهادةأقر
  .اين موقف محكمة العدل العليا منهحلذلك سندرس هذه القرائن موض .بما سبق دراسته من قرائن وأدلة

  :النشر : أولاً 

 ،سريان الميعاد بحقهم ومن ثم ،النشر هو وسيلة مهمة من وسائل علم الأفراد بالقرارات الإدارية
  .42ويتحقق النشر قانوناً بإعلام الجمهور بالقرار من خلال نشره في الجريدة الرسمية 

يقيني أن يتم في الجريدة لذلك تشترط محكمة العدل العليا لاعتماد النشر قرينة على تحقق العلم ال
إن المقصود من نشر القرار الإداري هو نشره في الجريدة الرسـمية، ولـيس    «: الرسمية، فقد قضت

  .43 »نشره في الجرائد المحلية، أو إذاعته من محطة الإذاعة الحكومية 
ية، إلا أن والوسيلة الأساسية للعلم بالقرارات الإدارية التنظيمية هي النشر في الجريـدة الرسـم  

المشّرع قد يتطلب أحياناً نشر بعض القرارات الإدارية الفرديـة فـي الجريـدة الرسـمية كقـرارات      
  .، وبذا يبدأ سريان ميعاد الطعن في هذه القرارات من تاريخ نشرهاكالاستملا

نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية يعتبر  «وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة العدل العليا بأن 
أن قانون الاستملاك ذاته قد نـص   متبليغاً قانونياً بدون حاجة لتبليغ ذوي الشأن بالطرق العادية، ما دا

  . 44 »على التبليغ بواسطة النشر 
فإذا ورد  ،45وينبني على ذلك أنه إذا حدد المشّرع وسيلة معينة لإعلام ذوي الشأن يجب اتّباعها 

فإن نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يغني عن تبليغهعلى وجوب تبليغ صاحب الشأن مثلاً النص ، 
  .وبالتالي لا يبدأ ميعاد الطعن إلا بعد التبليغ 

مخطط التنظيم التفصـيلي  إيداع  نيجب إعلا «: بأنه  اقضت محكمة العدل العلي ،وتطبيقاً لذلك
 ـ  ،للاعتراض في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين لان إلـى أصـحاب   ويجب تبليغ هـذا الإع
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فـي   هلاع ذوي الشأن على إعلان الإيداع نشرولا يكفي لغايات اطّ... الأراضي المشمولة بالمشروع 
  . 46 »ولا بتبليغ ذوي الشأن  ،محليتينفي جريدتين  هالجريدة الرسمية فقط دون نشر

ار، يتضـمن  ويشترط في النشر المفضي إلى علم صاحب الشأن أن يكون نشراً كاملاً وافياً للقر
استقر اجتهـاد   «لذلك  ،47تفاصيله ومحتوياته؛ حتى يتمكن صاحب الشأن من تحديد طريقة الطعن فيه

محكمة العدل العليا على أن تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية يعتبـر بدايـة لسـريان    
  .48 »... إذا كان النشر يتضمن فحوى القرار  ،الميعاد

ن معها صاحب الشأن من الإحاطة بتفاصـيله  كّتلخيصاً للقرار بصورة لا يتمأما إذا كان النشر 
  .49بالنشر في بدء سريان الميعاد  _ هذه الحالة _ في عتدلا يف ،ومحتوياته

هل يعد علم صاحب الشأن بالقرار الفردي الذي نُشر علماً يقينياً : ولكن السؤال الذي نطرحه هنا
ه علماً افتراضياً، وهذا يتنافى مع شروط تحقق العلم اليقيني، ومن أهمها خاصة وأن المشّرع نفسه يعد

  أن يكون علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضيا ؟
بالرجوع إلى أحكام محكمة العدل العليا نجد أن اجتهادها درج على عد النشر وسيلة تقوم مقـام  

ة الرسمية، حيث لا يقتصر النشر على كونـه  بنشرها في الجريد ةالتبليغ، فيجوز تبليغ القرارات الفردي
  .ةوسيلة لإطلاع العامة على القرارات التنظيمي
فإذا نُشر القرار فلا يصار إلى تبليغ صاحب الشأن؛ ...  «: وتطبيقًا لذلك قضت المحكمة بقولها 

حصر فـي  لأن القانون افترض اطّلاع العامة على ما نُشر في الجريدة الرسمية، ولا يقال إن النشر من
  . 50 »القرارات الإدارية العامة دون القرارات الفردية 

وأكدت المحكمة مسلكها السابق في الأخذ بالنشر كوسيلة تقوم مقام التبليغ للقـرارات الفرديـة،   
( بما أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك قد نُشر بعدد الجريـدة الرسـمية    «: فقضت 
؛ لهـذا  1993/12/8، وحيث إن المستدعين قد تقدموا بدعواهم بتاريخ  1993/10/10تاريخ )  3921

  . 51 »كون مقدمة ضمن المدة القانونيةفإن الدعوى ت
الفردية؛ لأن  تونحن لا نؤيد قضاء المحكمة الموقرة في عدم التفرقة بين النشر والتبليغ للقرارا

ارن، والذي اتّجه إلى الأخذ بالنشر كوسيلة للعلـم  في ذلك مجافاة لِما استقر عليه القضاء الإداري المق
، واعتد بالتبليغ وسيلة للعلم بالقرارات الفردية إلا ما استُثني بنص صريح ةبالقرارات الإدارية التنظيمي

تبليغ القرارات الفرديـة يحقـق    لأن ؛ولا شك في رجاحة ما استقر عليه القضاء الإداري المقارن .52
  .لصاحب الشأن ضمانة العلم اليقيني

  :الشهادة : ثانياً 

فقد  ،اجتهاد محكمة العدل العليا على إثبات واقعة العلم اليقيني بالقرار عن طريق الشهادة راستق
 ـوعلم به المستدعي علماً يقين ،1992/10/24منه قد صدر بتاريخ  نجد أن القرار المشكو « :قضت اً ي

كما هو ثابت من شهادة وكيل قسم البـاطني فـي    ،1992/11/2في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ 
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 ،وطلـب تصـويره   هبأنه أطلع المستدعي على هذا القرار وقرأ... حيث أفاد بأقواله  ،مستشفى البشير
ا كان من الثابت أن المستدعي قد علم بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً في مدة لا تتجاوز أسـبوعاً  ولم

مة بعـد فـوات المـدة    فإنها تكون مقد ،1993/1/25م الدعوى بتاريخ وقد ،1992/11/2من تاريخ 
  . 53 »القانونية 

وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى أهمية إثبات العلم اليقيني على سير الدعوى، إذ يتوقف عليـه  
ة ويقع عبء إثبات العلم اليقيني على الإدار. قبول الدعوى أو ردها شكلاً دون الخوض في موضوعها

تقبـل  ) الطاعن ( ممثّلة بالنيابة العامة الإدارية، فإذا نجحت الإدارة في إثبات العلم اليقيني للمستدعي 
المحكمة دفع الإدارة، وترد الدعوى شكلاً لفوات الميعاد، أما إذا عجزت الإدارة عن إثبات تحقق العلم 

دعوى شكلاً لفوات الميعاد، وتستمر فـي  ترد دفع الإدارة بعدم قبول ال ةاليقيني للمستدعي، فإن المحكم
  .نظر الدعوى 

يجري الميعاد من تاريخ العلـم اليقينـي،   ...  «وتطبيقاً لذلك ذهبت محكمة العدل العليا إلى أنه 
وحيث إن النيابة العامة لم تثبت تبليغ القرار للمستدعين أو نشره أو علمهم به علماً يقينياً، فإن الدعوى 

  .54»لميعاد تكون مقدمة خلال ا
  الخاتمة

حاولنا من خلالها قد و .إحدى النظريات القضائية وهي نظرية العلم اليقيني هذه تناولت دراستنا
بدراسة مختلف اجتهادات المحكمة حـول العديـد مـن     ،بيان موقف محكمة العدل العليا الأردنية منها

  .الأمور التفصيلية لهذه النظرية 
علـى خـلاف   وذلك  ،عالعليا قد أخذت بنظرية العلم اليقيني بتوس لقد تبين لنا أن محكمة العدلو

ت المحكمة بالعلم دفاعت .مجلس الدولة الفرنسي الذي ظهرت في أحكامه الحديثة ولكن في نطاق محدود
عليهمـا   إضافة إلى الوسيلتين اللتين نـص  ،اليقيني كوسيلة لتحقق علم صاحب الشأن بالقرار الإداري

  .والتبليغنشر وهما ال المشّرع
وإن كان  ،المحكمة بالنسبة لتوافر شروط تحقق العلم اليقيني اجتهادد لنا مظاهر تشد اتضحولقد 

كمـا وجـدنا أن   . شرنا لها في موقعها من الدراسـة  أاجتهادها غير مستقر في بعض الجزئيات التي 
  .المحكمة قد أجازت إثبات العلم اليقيني بكافة طرق الإثبات 

، في نهاية هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات التي تتعلق بنظرية العلـم اليقينـي   لقد خلصناو
  :أهمهاو
1- والاعتداد بالنشـر   ،من الأخذ بنظرية العلم اليقيني نتمنى على محكمة العدل العليا الموقرة أن تحد

قرارات الإدارة  يف ا يبقي الفرصة أمام الأفراد للطعنمم ،والتبليغ وسيلتين للعلم بالقرارات الإدارية
ومن شأن ذلك تعزيز ضمانات الأفـراد تجـاه    ،ع الإدارة بعلمهم بهذه القراراتقائمة دون أن تتذر

 .الإدارة 
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بحيـث تتخلـى عـن     ،نتمنى على محكمة العدل العليا الموقرة الاقتداء بالقضاء الإداري المقارن -2
وذلك بأن لا تكتفـي المحكمـة    ،الفرديةالإدارية  تاجتهادها الذي ساوى بين النشر والتبليغ للقرارا

 .من التبليغ حماية لحقوق الأفراد  بد بل لا ،بالنشر وسيلة لإعلام ذوي الشأن بالقرارات الفردية
خاصة وأنها أجـازت   ،على المحكمة الموقرة التشدد في إثبات العلم اليقيني لصاحب الشأننتمنّى  -3

 .الإثباتإثباته بكافة طرق 
بكل من النشر  ةأسو _ الأردني أن يضع تنظيماً تشريعياً لنظرية العلم اليقيني عالمشّرنتمنى على  -4

 .النظريةم كافة جوانب هذه على النحو الذي ينظّ _ والتبليغ
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